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«بيتك»: انخفاض أسعار العقار الاستثماري بين ١٠ و١٢٪ حتى ٢٠٢٢
قال تقرير صادر عن بيت 
التمويل الكويتي (بيتك) انه 
مع بروز تداعيات الأزمة المالية 
الجديدة الناتجة عن تداعيات 
ڤيروس كورونــا وانخفاض 
النفــط والضبابيــة  أســعار 
الناشــئة عنها وعــدم معرفة 
المدى الزمنــي للخروج منها، 
تأثرت معظم الأسواق العالمية 
بفعل تلك الأزمة الحادة التي 
طالت كل دول العالم، ومن بينها 
السوق الكويتي، وكان من أبرز 
تداعياتها التدهور في الوضع 
الاقتصادي العالمي وانعكاسة 
على الاقتصاد الكويتي الذي 
بدأ في تسجيل تراجعات حادة 
في أســعار النفــط الخام في 
الأسواق العالمية للطاقة، في 
ظل عدم الوصــول إلى اتفاق 
على تخفيض كميات الإنتاج 

النفطي في بداية الأزمة.
انــه  التقريــر  وأضــاف 
مــن الســابق لأوانــه التنبــؤ 
بثقة حــول مســار الانكماش 
الاقتصــادي الــذي يواجهنــا 
بسبب الڤيروســات التاجية، 
لكن الركود بات أمرا لا مفر منه، 
فقد كانت الصناعة التحويلية 
العالمية مهتزة بالفعل في ٢٠١٩. 
والآن نقــوم عــن عمد بإغلاق 
الاقتصادات الرئيسية في العالم 
لعدة أشــهر، من خــلال أوامر 
سيادية، إلا أن الأمر المبشر هو 
انفتاح العالم تدريجيا واختيار 
التعايش مع الڤيروس إنقاذا 
للاقتصــاد ومعيشــة الناس، 
برغم عــودة بعض الدول إلى 
فرض حالة الإغلاق مرة أخرى. 
وليست الكويت بمنأى عن 
مخاطر الأزمة العالمية والذي 
ســيمثل الركــود الاقتصادي 
أهم نتائجها في الفترة المقبلة 
حيث يشــكل النفط أكثر من 
٩٠٪ من إيراداتها، وبالتالي فإن 
الانخفاض الحاد في أسعاره 
يشكل اختلالا اقتصاديا كبيرا 
واتســاعا للعجز المالي وعدم 
القــدرة على تلبية المتطلبات 

المستقبلية. 
أهمية العقار والتمويل 

واكدت التقرير ان البنوك 
الكويتيــة خرجت مــن الآثار 
السلبية للأزمة المالية العالمية 
في ٢٠٠٨ أكثــر كفاء وربحية 
واســتقرارا، وأصبــح وضع 
البنوك المحلية الان أكثر قوة من 
أوضاعها في ٢٠٠٨، وباعتبارها 
القنــاة الرئيســية للربط بين 
القطاعات الاقتصادية الحقيقية 
تنبــع أهمية البنوك والقطاع 
المالي كشــريان يضخ الحياة 
في جسد الاقتصاد لينتعش. 
وكان هذا القطاع مســاندا 
أكثــر تأثــرا مــن  لقطاعــات 
تداعيات أزمة كوفيد- ١٩، حيث 
تزامنت الإجــراءات الصحية 
مع إجراءات اقتصادية موازية 
من قبل بنك الكويت المركزي 
كان هدفها المباشــر مســاعدة 
المواطنــين علــى عبــور هذه 
الفترة الصعبة بجعل الائتمان 
ميســورا ومتاحــا. وتخفيف 
أعبــاء المديونيــة والأقســاط 
الشهرية نظرا لإغلاق العديد 
من الأنشطة الاقتصادية مؤقتا، 
حيــث تعتمد الشــركات على 
الائتمان لمواصلة دفع رواتب 
موظفيها وايجاراتها، وتحتاجه 
إنفاقها تلبية  الأسر لمواصلة 
لاحتياجاتها الأساسية، لكنهم 
قــد لا يتمكنون من الحصول 
عليه إذا طال الاضطراب المالي 

نشاط التمويل.
الكويــت  بنــك  ويســير 
المركزي في عــدة طرق لدعم 
الاقتصاد والنظام المالي وهو 
على اســتعداد لاتخاذ جميع 
التي يستطيع بها  الإجراءات 
حماية رفــاه الكويتيين خلال 
هذا الوقت العصيب من خلال 
أدواته النقدية، وذلك من خلال 
التعاون مــع البنوك المحلية 
التشــغيل الجزئي  وضمــان 
لأعمالهــا وتقــديم خدماتهــا 

في تداول وأســعار العقارات 
بشكل لافت للنظر، الأمر الذي 
ينذر بمؤشــرات دورة ركود 
قوية مقبلة، وهو ما قد يدعو 
العديد من الشركات التي تعاني 
مــن نقص حاد في الســيولة 
وديون خارجية مستحقة إلى 
ترشيد نفقاتها ووقف تعيين 
موظفين جــدد والنظر بحذر 
وتشاؤم نحو المستقبل، بالتالي 
وجود احتمالات تسريح عدد 
من العمالــة، فضلا عن الآثار 
الســلبية المتوقعة لسياســة 
تعديل التركيبة السكانية في 
الكويــت وتخفيــض العمالة 
يشــكلون  الذيــن  الوافــدة 
الطلب الأساسي على العقارات 
الاستثمارية والتجارية أيضا. 

السكن الخاص 

اوضــح التقريــر ان نظام 
الرعاية السكنية في الكويت 
يقوم على حق كل كويتي في 
أن يتقدم بطلب الحصول على 
قسيمة أو أرض وقرض إسكاني 
من دون فوائــد من الحكومة 
ومنذ اعتماد هذا النظام في عام 
١٩٥٤، تمكن كويتيون كثر من 
الحصول على مساكن مختلفة 
بشــروط ميســرة وإن كانت 
فتــرة الانتظار طويلة أحيانا 
حيث تصل في الوقت الراهن 
ما بين ١٥ و٢٠ ســنة وخلالها 
يحصل كل رأس أسرة على بدل 
إيجار شهري قيمته ١٥٠ دينارا 
بما يمكنه من اســتجار شقة 
أو الإقامــة مع زوجته، ووفق 
بيانات المؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية تراجعــت طلبــات 
الإسكان بنسبة ١١٫٢٪ في الربع 
الرابع مــن العام الماضي على 
أســاس ســنوي، حيث بلغت 
نحو ٨٨ ألف طلب، وليس هذا 
التراجع فقط للنجاح في تلبية 
عدد منها بل أيضا لإلغاء بعض 
مــن الطلبات غير المســتحقة 

للرعاية السكنية.
التداول  وانعكس توقــف 
العقــارات حفاظا  وتســجيل 
علــى أرواح المواطنــين وعدم 
تفشــي العدوى حتــى نهاية 
يونيو خــلال فتــرة الإغلاق 
الشامل للحكومة ومؤسسات 
الدولة منذ بداية مارس سلبا 
على حجم التداولات العقارية 
الســكنية، وتوقفهــا نتيجــة 
العقاري  التســجيل  لإغــلاق 
التابع لوزارة العدل، ومع هذا 
فإن مسوحات وتقييمات بيت 
التمويل الكويتي خلال الربع 
الأول قــد أكدت علــى صمود 
أسعار العقارات السكنية بل 
وارتفاعها بنســبة ٦٫٨٪ على 

أساس سنوي. 
أما المناطق الخارجية التي 
يغلب عليها المضاربة في بعض 
منهــا، فقد توقــع التقرير أن 
تتأثر بشــكل متواضع حيث 
تسببت الصعوبات الاقتصادية 
خلال فترة الاغلاق في تأجيل 

انخفاض ملحوظ خلال الفترة 
من ٢٠١٨ و٢٠١٩ نتيجة لانتهاج 
سياســة التكويت وتخفيض 
العمالــة الأجنبيــة، حيــث 
انخفض معدل نمو الوافدين 
خلال تلك الفترة إلى ٢٪ و٣٪ 
و٤٪ فــي عامــي٢٠١٧ و٢٠١٨ 
و٢٠١٩ مقارنــة بـ ٥٪ في عام 
٢٠١٦. وتقدر الثروة العقارية 
المستثمرة في هذا السوق وفق 
بيانات العقارات الصادرة في 
٢٠١٩ عــن هيئــة المعلومــات 
المدنية وتقديرات أسعار بيت 
التمويل الكويتي بحوالي ٢٤٫٤ 
مليار دينار، تولد قيمة مضافة 
من الإيجــارات تصل إلى ٢٫٢ 
مليار دينار سنويا، حيث إن 
٤٠٪ إلى ٥٠٪ من دخل الوافد 
في المناطق الاستثمارية يوجة 
إلى الإنفاق على الايجار، بينما 
تتراوح نســب الايجارات بين 
١٦٪ و ٢٥٪ مــن دخــل أغلب 
المقيمين من الشريحة منخفضة 
الدخل التي عادة ما تشترك في 

السكن الاستثماري الواحد.
وعلى الرغم من الانعكاس 
الإيجابي لتخفيض سعر الفائدة 
بشــكل غير مسبوق تاريخيا 
وهو ما ســيقلل مــن تكاليف 
ملكية المنازل، ويوسع من قدرة 
المشــتري على الحصول على 
تمويل أكثر تفاعلا مع قرارات 
بنك الكويــت المركزي بزيادة 
نسب التمويل، إلا أن ما يضرب 
الانتعاش وفاعلية تلك القررات 
المقاومــة المتزايدة لتســريح 
العمالة الوافدة المستخدمة لتك 
النوعية من العقارات وتعديل 
التركيبة الســكانية وترشيد 
الانفــاق الحكومــي المتوقــع، 
والتــي تبدو أكثر تأثيرا على 
مستقبل العقار الاستثماري، 
حيث قد لاتستطيع العقارات 
الاستثمارية الحفاظ على دخلها 
في المستقبل، وسيكون التأثير 
كبيرا على الشركات العقارية 
التــي تمتلك محافــظ عقارية 
والتى يســتحوذ العقار على 
نسبة كبيرة منها بالاضافة الى 
العقارات التجارية والصناعية، 
علما بان الاستثمار العقاري من 
خلال المحافظ لايقتصر فقط 
على الاستثمارات الخاصة بل 
هناك العديد من المؤسســات 
الحكوميــة تشــارك فــي هذا 
الاســتثمار.  وعليــه، توقــع 
التقريــر أن يتأثر هذا القطاع 
ســلبا فيما يتعلــق بمعدلات 
العائــد والســيولة الموجهــة 
لتداولاتــه، وتقلــص دخول 
المستأجرين وارتفاع معدلات 
تسريح العمالة. حيث يتوقع 
أن تنخفض أسعار العقارات 
على المدى المتوســط والبعيد 
بمعدل يتــراوح مــا بين ١٠٪

و١٢٪ حتى عام ٢٠٢٢. 

المشــترين المحتملين (خاصة 
المشترين الجدد) خطط الشراء، 
بالإضافــة الى توقــع دخول 
مســتثمرين جدد راعبين في 
الاستثمار العقاري بما لديهم 
من فوائض مالية من الخارج 
نتيجة لتسييل استثماراتهم 
ذات المخاطــر العالية تحوطا 
من تداعيات الأزمة، أو زيادة 
المدخــرات الناجمــة عن فترة 
لضعــف  نتيجــة  الإغــلاق 
الاستهلاك ومكاســب تأجيل 
اقساط القروض جراء تداعيات 
الإغلاق وآثار كوفيد ١٩ في المدى 
المتوسط وطويل الأجل حيث 
يتوقع أن يكون نمو أســعار 
العقارات السكنية متواضعا. 

العقار الاستثماري

العقــار  ان  التقريــر  اكــد 
الاستثماري يعتبر واحدا من 
أهم محركات النمو الاقتصادي 
في الكويت، ويعد من القطاعات 
ارتباطا  الاقتصاديــة الأكثــر 
مــع العديــد مــن القطاعــات 
والصناعــات الأخــرى، فهــو 
يرتبط مباشرة بأكثر من ١٢٠ 
صناعة أو مهنة، وهو ما يعمق 
من الروابط الاقتصادية بين هذا 
القطــاع وغيره من القطاعات 

الاقتصادية المهمة. 
ان  التقريــر  واضــاف 
الاستثمار العقاري يعد على 
قدر كبير من الأهمية بالنسبة 
للمواطن الكويتي الراغب في 
الاستثمار لتوفير سكن ملائم 
للعمالة الوافدة. وقد تضاعفت 
التداولات العقارية الاستثمارية 
على أساس سنوي في ٢٠١٨ إلى 
١٫٨ مليار دينار بينما انخفضت 
في ٢٠١٩ بنسبة ٢٧٫٣٪، وارتفع 
متوسط سعر المتر بنسبة ٣٫٧٪ 
في ٢٠١٩ في ظل ندرة الأراضي 
بينما تراوحت معدلات التراجع 
عن مستوياتها في بداية العام 
بين ٤٪ و ٥٪ لمختلف الأراضي، 
أما العقارات القائمة فقد شهدت 
تراجعــا من حيث متوســط 
قيمة الصفقة بنسبة ١٣٫١٪ في 
٢٠١٩ بعد أن كانت مرتفعة في 
٢٠١٨ بنسبة ٥٫٢٪، كما تظهر 
المؤشرات زيادة متوسط السعر 
بنسبة ٣٫٣٪ بنهاية الربع الأول 
من ٢٠٢٠ على أساس سنوي 
أي قبل اشتداد الأزمة الحالية.
أن  التقريــر  وتوقــع 
يكون تأثر القطــاع العقاري 
أكبــر مقارنــة  الاســتثماري 
بالسكن الخاص، وبما أن العقار 
الاستثماري يعد موردا رئيسيا 
من موارد الدخل للمســتثمر 
في هذه النوعية من العقارات، 
فالعائد الاستثماري يتراوح بين 
٧٪ و ٨٪ وهو أعلى من القنوات 
الاســتثمارية البديلــة، فقــد 
حرص المستثمر الكويتي على 
الاســتثمار في هذه النوعية 
ســواء بالشــراء أو البناء أو 
إعادة التطوير على الرغم مما 
شهدته تداولات هذا النوع من 

٥٠ ٪  من دخل الوافد في المناطق الاستثمارية يوجه إلى الإنفاق على الايجار

للعمــلاء، من خــلال القنوات 
المباشــرة والفروع المصرفية 
والقنوات الإلكترونية في فترة 
الحظــر المفروضة منذ أواخر 
مارس، مع تطبيــق إجراءات 
حظر أكثر شمولا في المناطق 
ذات الكثافة السكانية العالية. 
وقد اتخذت البنوك إجراءات 
وتدابيــر وقائيــة علــى وجه 
الســرعة، للمحافظــة علــى 
سلامة عملائها والعاملين فيها، 
والاستمرار في تقديم خدماتها 
المصرفية مباشرة وعن بعد. 
ورغم تلك الجهود والتعافي 
القوي لسوق العقار خلال ٢٠١٨ 
فإنه من المناسب أن نشير إلى 
أن هنــاك مخاطر من المحتمل 
القطاع المصرفي  أن يواجهها 
في حال هبوط أسعار العقار، 
وذلك لما للبنوك من انكشاف 
ائتمانــي على ســوق العقار، 
بصورة مباشــرة مــن خلال 
القروض الإسكانية الشخصية 
(المقســطة) أو غير مباشــرة 
مــن خــلال الائتمــان الموجه 
للنشــاط العقاري والإنشائي 
المرتبط به، وبدا واضحا أن هذا 
الانكشاف في تزايد منذ ٢٠١٢ 
حتى اقترب الائتمان الممنوح 
له من ٢٣ مليار دينار في ٢٠١٩، 
وظلت حصة القروض العقارية 
مســتقرة في حدود ٥٨٪ على 
مدى السنوات الخمس الماضية. 
وفضــلا عــن انكشــافات 
المباشــرة وغيــر  القــروض 
المباشرة، تشكل العقارات معظم 
محفظة الضمانات لدى البنوك 
وقــد زاد اســتخدام العقارات 
كضمانات بمرور الوقت لتشكل 
٦٦٫٥٪ من إجمالي الضمانات 
لدى البنوك في ٢٠١٨، وكذلك 
انكشــافات البنوك بالنســبة 
لاستثمارتها العقارية وبالتالي 
فــإن الانكشــاف على ســوق 
العقــار يتمثل في ٣ اتجاهات 
هــي القــروض والضمانــات 
والاســتثمارات، حيــث يصل 
انكشــاف البنــوك على قطاع 
العقار وفق تقرير الاستقرار 
المالي لبنــك الكويت المركزي 
٢٠١٩ إلــى ٤٦٫٥٪ من محفظة 
القروض بعــد أن مثل نصف 
المحفظة فــي ٢٠١٨، وبالتالي 
فــإن مدخل العــلاج يجب أن 
يركــز علــى حلول ســريعة 
لتخفيف أثر انكشاف البنوك 
على ســوق العقار خاصة مع 
توقع بأن يتراجع هذا السوق 

بفعل الأزمة. 
الانكشــاف  هــذا  وأمــام 
علــى العقــارات فــإن التعثر 
فــي دفع الإيجــارات والركود 
الاقتصادي أصبح متوقعا في 
ظــل انخفاض أســعار النفط 
وهبوطها لمســتويات تقترب 
من حاجــز ١١ دولارا للبرميل 
وأقل، وعلى الرغم من استعادة 
اسعار النفط لتسجل ٤١ دولارا 
للبرميل، إلا أن هذا الانخفاض 
قد ينعكس علــى ركود مواز 

«هواوي» تطلق هاتف ٥G ٧ nova في الكويت.. قريباً
أعلنت هــواوي انها 
ســتطلق الهاتف الذكي 
الجديد من الفئة المتوسطة 
٥G ٧ nova، يوم الثلاثاء 
٤ اغســطس ٢٠٢٠ في 
وســيكون  الكويــت، 
عبر  للشــراء  متاحــا 
التجزئة بســعر  متاجر 
١٤٩٫٩٠٠ دينارا، ويأتي 
مع تجربة تصوير رائعة 
مزود بكاميــرا رباعية 
عالية الوضوح بدقة ٦٤ 
ميجابكسل مدعمة بالذكاء 
الاصطناعي، الأداء القوي 
مع تصميمــات جمالية 

أنيقة.

عاليــة الوضــوح بدقة ٦٤ 
بالذكاء  ميجابكسل مدعمة 
الاصطناعي للتصوير عالي 

 Super Night التي تدعم ميزة
٣٫٠ Selfie لصور سيلفي في 
المنخفضة وقادرة  الإضاءة 
على تسجيل مقاطع ڤيديو 
.٤K ذاتية بثبات فائق وبجودة
 nova كمــا يتميز هاتف
٥G ٧ بقــدرة اتصال قوية 
 ٥G لشبكة الجيل الخامس
وأداء محسن مدعوم من قبل 
 Kirin مجموعة شرائح ٩٨٥
٥G. تم دمج المودم المخصص 
لشبكة الجيل الخامس ٥G في 
 Kirin مجموعة الشرائح ٩٨٥
٥G SoC لدعم اتصال أسرع 
وأكثر ذكاء واستقرارا لشبكة 

الجيل الخامس.

الدقــة والتصوير بالفيديو 
في جميع الظروف. يتكون 
الإعداد من كاميرا رئيسية 
بدقة ٦٤ ميجابكسل وكاميرا 
بعدســة عريضــة بدقة ٨ 
ميجابكسل وكاميرا تقريب 
(تيليفوتو) بدقة ٨ ميجابكسل 
وكاميرا تكبير (ماكرو) بدقة 
٢ ميجابكسل، والتي تعمل 
معا لدعم مجموعة كبيرة من 

سيناريوهات التصوير. 
 nova ويتفوق هاتف ٧
٥G من حيث صور السيلفي 
بكاميــرا ســيلفي عاليــة 
الوضوح بدقة ٣٢ ميجابكسل 
بالذكاء الاصطناعي  مدعمة 

المصورين  مع وضــع 
يأتي هاتف  في الاعتبــار، 
٥G ٧ nova بنظــام كاميرا 

٢٠٪ انخفاضاً متوقعاً لأسعار العقار التجاري 

٤٫٧٪ ارتفاع أسعار العقارات السكنية

٣٪ ارتفاع المتر المربع للواجهة البحرية

٩٠٪ انخفاض نسبة إشغال الفنادق

قــال التقريــر ان القطــاع القطــاع 
التجاري شــهد نمــوا ملموســا خلال 
فترة ما قبل الأزمة وتحديدا في عامي 
٢٠١٨ و٢٠١٩، حيــث ارتفعت التداولات 
الترتيــب،  بنســبة ٦٢٫٦ و١٤٪ علــى 
وزادت الأســعار بنســبتي ٢ و٦٫٦٪ 
على التوالي على مستوى الكويت، في 
حين أظهرت المؤشرات تراجع متوسط 
الســعر ليتراوح بين ٤ و ٥٪ عن بداية 
العام في بعض المســوحات، وتباطأت 
معدلات النمو حتى ســجلت في الربع 
الثاني ٣٫٣٪ على أساس سنوي بعدما 
ارتفع متوســط السعر ٦٫١٪ في نهاية 
الربع الأول لاسيما قبل الجائحة على 
أساس سنوي. أما فيما يخص العقارات 
التجارية والمجمعات القائمة فقد انخفض 
متوســط قيمة الصفقة بنسبة ١٢٫٥٪ 
في ٢٠١٨ وتزايــد تراجعها إلى ٦٩٫٥٪ 

في ٢٠١٩ على أساس سنوي. 
وتوقع التقرير أن ينخفض الطلب 
على العقارات التجارية في ظل خروج 
كثير من الشــركات من الســوق تأثرا 
بالأزمة، فضلا عن عدم قدرة المستأجرين 
على الاســتمرار في دفع ما عليهم من 

إيجــارات نتيجة للركــود الاقتصادي 
المتوقع، الذي سينسحب على القطاعات 

الخدمية ذات البعد التجاري. 
وقدر التقرير حجم الثروة العقارية 
التجاريــة بحوالــي ٢٢٫٣ مليار دينار 
ويصل الدخل المتولد منها حوالي ٢٫٢ 

مليار دينار سنويا. 
وتوقع التقرير أن تنخفض نســبة 
الإشــغال للعقارات التجارية لاســيما 
في قطاع المكاتب والمجمعات التجارية 
الصغيرة والمتوسطة وبالتالي تراجع 
معــدلات العوائد بعد أن وصلت ٧٫٨٪ 

في نهاية ٢٠١٩.
كما توقع التقرير انخفاض أسعار 
العقارات التجارية بنسبة قد تصل إلى 
٢٠٪ على الأقل على المستويين المتوسط 
وطويــل الأجل بعــد الارتفاع الواضح 
لأســعار العقارات خاصــة في العامين 
الماضيين. أما على مستوى قصير الاجل 
فمن المبشر عودة الحياة إلى المجمعات 
التجارية وارتفاع معدلات الاســتهلاك 
والشــراء نتيجة إعــادة افتتاحها بعد 
إغــلاق متواصل منذ الربــع الأول من 

العام الحالي.

أكد تقرير «بيتك» ان توقف التداول 
وعدم تســجيل العقــارات خلال فترة 
الإغلاق الشامل للحكومة ومؤسسات 
الدولة منذ بداية مارس لعدم تفشــي 
العدوى حتى نهاية يونيو قد انعكس 
ســلبا على حجم التــداولات العقارية 
نتيجــة لاغــلاق التســجيل العقاري 
التابــع لــوزارة العدل، ومــع هذا فإن 
مســوحات وتقييمات بيــت التمويل 
الكويتي خلال الربــع الثاني قد أكدت 

صمود أســعار العقارات السكنية بل 
وارتفاعها بنســبة ٤٫٧٪ على أســاس 
ســنوي. وتظهــر المؤشــرات تباطــؤ 
معدلات الزيادة لمتوسط سعر العقارات 
الاستثمارية إلى ١٪ بنهاية الربع الثاني 
من ٢٠٢٠ تأثرا باشتداد الأزمة الحالية، 
وللعقارات التجارية بنسبة ٣٫٣٪ لذات 
الفترة، فــي حين هدأت وتيرة الزيادة 
في العقار الصناعي مسجلا زيادة ١٪ 

على أساس سنوي.

 لفت تقريــر «بيتك» إلى أن الطلب 
على قطاع الشــاليهات يرتبط بعوامل 
موسمية عديدة، حيث يزداد في موسم 

العطلات.
وتشــير البيانات إلى تذبذب حجم 
الطلب عليه بشكل واضح، ففي عام ٢٠١٩ 
ارتفع حجم التــداولات في هذا القطاع 
بشــكل لافت إلى حوالي ١٣٦٫٦ مليون 
دينار مقابل نحو ٣٥ مليونا في ٢٠١٨، 
ويلاحــظ أنه في وقت الإغلاق ســجل 
الطلب على تلــك العقارات نموا كبيرا 
حين بلغ حجم التداولات ٩ ملايين دينار 

في ينايــر وفبرايــر ٢٠٢٠ مقابل نحو 
مليون دينار في ذات الفترة من ٢٠١٩. 
وفيما يخص متوسط السعر فقد سجل 
متوسط سعر المتر المربع من الواجهة 
البحريــة تراجعا بنســبة ٢٪ في ٢٠١٩ 
بعدما ارتفع بنســبة ٣٪ في ٢٠١٨ على 
أساس سنوي، في حين أنه عاد ليسجل 
زيادة بنسبة ٣٪ في نهاية الربع الأول 
مــن ٢٠٢٠ أي في وقــت الأزمة نتيجة 
زيادة الطلب عليه، ويتوقع زيادة طفيفة 
أو استقرار مستوياته في المدى قصير 

الأجل حتى نهاية العام.

قال تقرير «بيتك» ان عدد الفنادق 
في الكويــت بلغ ٩٠ فندقــا باجمالي 
٦٫٢٩٤ غرفة و١٤،٠٧٥ سريرا و١٫٥٧٤ 
جناحا تتوزع وفقا لإحصاء عام ٢٠١٧ 
مابين ١٠ فنادق خمس نجوم و١٠ فنادق 
أربعة نجوم و١٣ ثلاث نجوم و٤ فنادق 
نجمتين وفندقين نجمــة واحدة و٤٢ 

شقة فندقية. 
وقد كان قطاع الضيافة أكثر تأثرا 
بتداعيات أزمة كورونا حيث قدر تقرير 
صــادر عن اتحــاد مكاتب الســياحة 
والسفر أن هذا القطاع قد خسر نحو 
٢٥٠ مليون دولار خلال شــهر فبراير 
نتيجة لتراجع حركة السفر والسياحة 
الداخلية والخارجية بنسبة ٨٥٪، ثم 
توقف بشكل شامل حتى يونيو ٢٠٢٠، 
حيث انخفضت نســبة الإشــغال في 
الفنــادق بــكل انواعها بنســبة ٩٠٪، 
وبالتالي فــإن هذا القطاع يعد واحدا 
من اكثر القطاعات تضررا من الازمة، 
حيث عمــدت الفنادق الــى تخفيض 
عــدد العمالة او منحهــم اجازات غير 

مدفوعة الاجر. 

إلا أن الأمر الإيجابي في هذا الشأن 
ما اتخذتــه الحكومة وبنــك الكويت 
المركزي من إجراءات للتخفيف من الآثار 
الســلبية على القطاعات الاقتصادية 
والحد من أضرارها في الكويت ومنها 
القطاع العقاري، فقد ســعت الجهات 
الرقابية إلى تنشــيط الاقتصاد عبر 
تخفيض معــدل الخصم إلى ١٫٥٪ أي 
أدنى مستوياته، وتأجيل سداد القروض 
والأقســاط العقارية المســتحقة على 
الشركات والأفراد إلى نهاية سبتمبر 
٢٠٢٠، إضافة إلى تعليمات بنك الكوييت 
المركزي بزيادة المساحة الاقراضية من 
٢ مليــار دينار إلــى ٣ مليارات دينار 
عــن طريق تخفيــض أوزان المخاطر 
للمشــروعات الصغيرة والمتوســطة 
من ٧٥٪ إلــى ٢٥٪، وزيادة القروض 
الممنوحة لشراء عقار السكن الخاص، 
وإصدار ضوابط تمويل ميسرة منها 
زيادة التمويل الممنوح للأرض الفضاء 
من ٥٠٪ إلى ٦٠٪ من قيمة العقار وفي 
حالة العقار القائم إلى ٧٠٪ وفي حالة 

البناء فقط إلى ٨٠٪.

باقي تفاصيل التقرير على موقع الأنباء 
www.alanba.com.kw


